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  ناظم خالد محسن حمود

  قسم الفقه الإسلامي
  كلية الشريعة
  جامعة دمشق

 
 

  الملخص

بدِئ البحث بمقدمة موجزة عن أهمية المال في الشريعة الإسلامية، وأن المال من الضرورات الخمس        
حرمت اكتساب المال   يه، وحرمت الاعتداء عليه، وبينت طرائق كسبه واستثماره، كما          التي حافظت عل  

وقد تناول الباحث الدراسة في ثلاثة مطالـب؛        . التصرف فيه  و حيازته، و ،صورهأشكاله و بكل  الحرام  
 غير اتطا ترتبط إلى حد كبير بنش"غسل الأموال " اتعمليمفهوم الانتفاع بالمال المغسول، وأن      : الأول

 والفساد السياسي والإداري    ،لاسيما أنها تتضمن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات        و ،مشروعة
 والجريمـة   ، والـدعارة  ،)النساء والأطفـال  ( والاتجار بالأعضاء البشرية وبالرقيق الأبيض       ،والمالي

بينت مدى  : ثمصادر الأموال المغسولة، وموقف الشريعة منها، والثال      : ، والثاني نحو ذلك المنظمة، و 
وخُتِم البحـث  . الانتفاع بالمال المغسول في مجالات البر والطاعة أو الإنفاق على النفس أو من يعول         

أموال ناتجة من مصادر غير     أن الأموال المغسولة    : بخاتمة فيها النتائج والتوصيات، وكان من أهمها      
  يهـا أن إضفاء المشروعية عل    و ، غسلها أو تبييضها في المؤسسات المالية والمصرفية       تم مشروعة
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لا يجوز لمكتسبه الانتفاع بها بأي وجه كـان،          مال حرام؛    المال المغسول وأن  ،   يحلُّها بهذه الكيفية لا  
وأن ، ن يتوب إلى االله من إثمه بالتخلص منـه     لى هذا المال المغسول أ    عحصل  الواجب على من    وأن  

 وجهل مالكه وتعذر معرفتهم، يجوز أن يوجه فـي أي           المال الحرام بعد التوبة من النشاط المولد له،       
 . من فقهاء الشريعة الإسلامية كما ذهب إليه الجمهور؛مجال خيري، وإن كان خلاف الأولى
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  :مقدمة
  :ة الموضـوعـماهي •

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا ومـن سـيئات             
 االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً                    أعمالنا، من يهده  

  :  ، أما بعدeعبده ورسوله 

وهو الوسيلة الأساسية التي تساعد النـاس علـى     وعصب الحياة،   فالمال شقيق الروح كما يقولون،      
ن  سخره االله تعالى للإنـسا وهو ماتأمين العيش وتبادل المنافع والاستفادة من جوانب الحياة الكثيرة،    

  .ات الخمس المتفرعة عن مقاصد التشريع الكبرىفي هذا الكون، وهو إحدى الضرور

وشرع الإسلام لإيجاد المال وتحصيله السعي في مناكب الأرض، والكسب المشروع، وإحياء الموات،             
  .شروعمق الكسب الائوالاصطياد في البر والبحر، واستخراج كنوز الأرض ونحو ذلك من طر

وشرع الإسلام في سبيل الانتفاع بالمال المعاملات الشرعية التي تكفل الحـصول عليـه، وتـوفيره                
  .للمسلم، والتبادل به، كالبيوع، والهبة، والشركات، والإجارة وسائر العقود المالية

 علـى   وشرع الإسلام لحفظه وحمايته ومنع الاعتداء عليه أحكاما كثيرة، فحرم السرقة، وأقام الحـد             
 عـد وحرم أكل أموال الناس بالباطـل، و السارق، وحرم قطع الطريق، وسمى فاعليه بالمحاربين الله،   

  .العقد عليها باطلاً، ومنع إتلاف أموال الآخرين، وشرع الضمان والتعويض على المتلف والمعتدي

نعـم المـال    : "ميحتى قرر المبدأ الإسلا   وأرشد الإسلام إلى حسن استعمال الأموال والتصرف فيها،         
فإن أساء صاحب المال في ماله، وتعسف في استعماله، ووضعه فـي غيـر       ،"الصالح للرجل الصالح  

  .مواضعه الشرعية قرر الإسلام الحجر على المعتوه، والسفيه، والمبذر

  البيوع، والشركات، والإجارة، لتأمين التعامل الصحيح بـين        - لتنمية المال وتداوله   -وشرع الإسلام   
 ناس، وإرشادهم إلى القواعد السليمة والأسس العادلة في التبادل والأخذ والعطاء، لتأمين حاجـات             ال

  .الناس، وجلب النفع لهم، ودفع الضرر عنهم

كما حرم الإسلام الغش والتدليس والاحتكار، وحرم الإسراف والتقتير في الإنفاق، وإضـاعة المـال،             
 الإنسان على بيع أخيه، ونهى عن بيع النجاسـات، ولـم   ونهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع      

1ها مالاًيعد.  
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 وكـذلك حرمـت حيازتـه،      ،صـوره أشكاله و بكل  اكتساب المال الحرام    فالشريعة الإسلامية حرمت    
إلى فساد الأخلاق وانتشار الجرائم لأن من أعظم ما يضر بالأفراد والجماعات، ويؤدي  التصرف فيه،   و

 ـ         كي  ولالمكاسب المحرمة،    ات والأحقـاد   تتم مصالح الناس دون الوقوع فـي الخـصومات والخلاف
  . ونحو ذلك بينهموالضغائن 

رم تناوله علـى هـذا   إذا كان المال المحرم طعاماً، أو شراباً، أو مركباً، أو ملبساً، أو نحو ذلك، فيح     و
علـى ذلـك دلـت     منه وكذا من يعـول، و  ه فيحرم استفادة مكتسب   ، وإذا كان المال من النقود     الوجه،

التي جاءت في الميتة والدم والخنزير والخمر والميسر، وأكل   من القرآن والسنة،    النصوص الشرعية   
، تحريم الدماء والأموال، والأعـراض ، والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل مال اليتامى، وأكل الربا، و    

 ، كلّهااء يتناول وجوه الانتفاعوتحريم هذه الأشي. وكسب البغي، وحلوان الكاهن، وثمن الكلب وغيرها   
  .2والاستفادة منها

 المال الحرام مساهمات في بعض المـشروعات الخيريـة، والقربـات            يقد يحصل من بعض كاسب    و
!!. الدينية، ونحوها؛ لمآرب في نفوسهم، وغالباً ما يكون هذا الصنيع ستاراً على أعمالهم وصنائعهم             

أي المتولـدة مـن     ) المحصلة من المال الحرام   (ال المغسولة   فهل يمكن الانتفاع والاستفادة من الأمو     
 غير مشروعة في الإنفاق على النفس أو الأهل أو من يعول إذا كانوا فقراء أو محتاجين، أو            نشاطات

يؤدى بها قربى دينية كبناء المساجد، والإنفاق الخيري ونحو ذلك، فهل تتغير النظرة إلى المال الحرام        
  .  بهذا القصد؟اًعدالمغسول ونحوه 

  :أهمية الموضوع
آثار سياسية واقتصادية واجتماعيـة   كون غسل الأموال وما ينتج عنه من في  تكمن أهمية الموضوع    

فـضلاً  مدمرة، فهي تنال من هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية، كما أنها تضعف الاقتصاد الـوطني   
أنها تتضمن جرائم الاتجـار  سيما لاولأخلاقية   الإضرار بالقطاع الخاص وبمنظومة القيم الدينية وا       عن

غير المشروع بالمخدرات وبالأسلحة والفساد السياسي والإداري والمالي والاتجار بالأعضاء البشرية           
ري  كـان اختيـا    ولهذا ، ذلك نحووالدعارة والجريمة المنظمة، و   ) النساء والأطفال (وبالرقيق الأبيض   

  .لهذا الموضوع

 : وتتلخص مشكلة البحث* 

علـى المجتمعـات    كثيرة   من أموال مغسولة، آثاراً سلبية       ا؛ وما نتج عنه   "غسل المال "عمليات تفخلّ
خلافاً لما ذهـب إليـه المجتمـع    كما أن هناك وجهة نظر وضعية ، ي نشأ بها  ت للدول ال  والاقتصاديات
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 المـردود فـي جلـب     على الاقتصاد الوطني يتمثل هذا   اً إيجابي اً لهذا لعمليات مردود   إن: تقولالدولي  
  . إلخ...الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة

 ؛ الشريعة الإسلاميةوجهة نظر من   الانتفاع بهذا المال المغسول والاستفادة منه      حكمما  : والسؤال هنا 
فـي الأعمـال    وتصرف   اهل ينتفع به  ف،   في المكافحة   أو الجهة المختصة    من قبل الحاكم   تإذا صودر 
   !!.م لا؟أ ذلك نحو وأالخيرية 

  :أهداف البحث* 
  .من الناحية الشرعيةالانتفاع بالمال المغسول، وبيان أحكام الانتفاع به تحديد ماهية -

المال المغسول، والموقف الشرعي منهف أهم مصادر تعر.  

  .بيان أسبقية الشريعة الإسلامية في حفظ المال وتحريمها الحصول على المال بطريق محظور-

  .تراحات والتوصيات التي توصل إليها الباحثصياغة بعض الاق-

   :النقاطهذا الموضوع في وقد دعاني للكتابة * 
  . الانتفاع بالمال المغسولمعرفة مدى -1

  .م الحاجة لمعرفة حكم هذه المسألةوقيا-2

  .مناقشة رسالة الدكتوراهمتطلب لإجراء ك-3

   :تابة البحث المنهج العلمي الآتيوقد سلكت في ك* 
ستدلال، وما ورد عليـه     تبعه بالا أ قمت بعرض المسألة الخلافية بذكر القول أولاً، فالقائل به، ثم            :أولاً

  . ، وما أجيب به عنها، هذا في جملة البحثمن مناقشة

  . كل مذهب على أمهات كتب المذهبإلى اعتمدت في نسبة كل قول : ثانياً

 رجحت ما ظهر لي رجحانه، بناء علـى قـوة           اجتهدت في التوفيق بين الأقوال، فإن تعذر ذلك       : ثالثاً
  . الأدلة

  . عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب اللَّه، بذكر السورة، ورقم الآية: رابعاً
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، وما كان منها في صـحيح البخـاري أو مـسلم    ها جميعخرجت الأحاديث الواردة في البحث   : خامساً
رجته مـن الـصحاح، والـسنن، والمـسانيد         اكتفيت به، وما لم يخرجه أحدهما، أو كلاهما خ        

  . المتبقية، مع بيان درجة الحديث معتمداً في ذلك على ما ذكره العلماء في ذلك

خرجت الآثار الواردة في البحث من مصادرها، مع بيان درجة الأثر ما وجدت في ذلك نقـلاً                 : سادساً
حديث، أو الأثر، أقوم بالنظر فـي     عن أهل هذا الفن، وأحياناً إذا لم أجد حكماً للمتقدمين على ال           

  . إسناده والحكم عليه

  .وضحت معنى ما يرد في هذا البحث من كلمات وألفاظ غريبة: سابعاً

الخاتمة، واشتملت على أبرز النتائج التي انتهى إليها البحث، ثم ذكرت فهرساً لمصادر البحـث           : ثامناً
  .ومراجعه

 : ة البحثـخط* 
  : من الآتيالخطة تتكون و
  لمقدمة ا

  . مفهوم الانتفاع بالمال المغسول: المطلب الأول
  .الانتفاع  لغة واصطلاحاً-
 .المال المغسول-

  .مصادر الأموال المغسولة-: لمطلب الثانيا
  .مال المغسولمصادر ال-
  .موقف الشريعة منها-

  :الآتيةالانتفاع بالمال المغسول في المجالات : المطلب الثالث
  .برفي مجال الطاعة وال-
  . في مجال الإنفاق على النفس والأهل-

  .الخاتمة
   .وهذا هو ما تجيب عنه هذه الدراسة في المطالب الآتية

  : في الآتيذلكتفصيل و
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  .مفهوم الانتفاع بالمال المغسول: المطلب الأول
  .تعريف الانتفاع لغة واصطلاحاً: الفرع الأول

  : معنى الانتفاع لغة: أولاًً
ر انْتَفَع من النَفْع، والنفْع ضِد الضر، نَفَعه ينْفَعه نَفْعاً ومنْفَعةً، وهو اسم ما انْتَفِـع بـه،      الانْتِفَاع مصد 

  .هويقصد  به الخير وما يتوصل به الإنسان إلى مطلوب
  .3انتفع بالشيء إذا وصل به إلى منفعة: الوصول إلى المنفعة، يقال: فالانتفاع

  :الانتفاع اصطلاحاً: ثانياً
  .4"التصرف بالشيء على وجه يريد به تحقيق فائدة: "الانتفاع عند الفقهاء؛ يقصد به

هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها : الانتفاع الجائز: "وعرفه صاحب مرشد الحيران، بقوله 
  .5"ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة

يقـصد   منهما    يخرج عن المعنى اللغوي؛ إذ كلٌّ      اع اصطلاحاً لا  والذي يتضح مما سبق أن معنى الانتف      
  .به الوصول إلى منفعة العين

  .مفهوم المال المغسول: الفرع الثاني
  :تعريف المال لغة واصطلاحاً: أولاً

  . اسم لما يتملك من جميع الأشياء، نقوداً، أو عروضاً أو نحو ذلك:  المال لغة-أ
لأَصل ما يملك من الذهب والفضة ثم أُطلِق على كل ما يقْتَنَى ويملَـك مـن             المال في ا  : قال ابن الأَثير  

 إليه، ويسعى بغريزته إلـى تحـصيله     هوقد سمي المال بهذا الاسم؛ لأن الإنسان يميل بطبع        . 6الأَعيان
لح،  حياة الإنسان في هذه الأرض، لا تستقيم ولا تـص إندونه، إذ من واقتنائه، ولأن حياته لا تستقيم      

 الـذات الإنـسانية؛   فيإلا إذا وجد ما يكفيه ويسد حاجته من المال؛ لما له من تأثير حقيقي ومعنوي             
  . 7 من الفوائد الدينية والدنيويةاًكثيرولما فيه من 

  :المال اصطلاحاً: ثانياً
كـن  فالمال في اصطلاح فقهاء الشريعة قريب منه في اللغة، وإن اختلفت عباراتهم في تعريفـه، ويم           

  -: مذهبينفيحصر تعريفهم في المال 

أن المال عبارة عن موجود قابل للادخار في حالة السعة والاختيار، له            : ، وهو 8مذهب الحنفية : الأول
  .قيمة مادية بين الناس
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أن المال ما كان فيه منفعة مقـصودة        : ، وهو 9مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة    : والثاني
  .ر حاجة أو ضرورة، وله قيمة مادية بين الناسمباحة شرعاً لغي

ويلاحظ أن الحنفية لم يجعلوا من عناصر المالية إباحة الانتفاع بالشيء شرعاً، مما ساقهم إلى تقسيم        
إلى متقوم وغير متقوم، كما انفرد الحنفية باشتراط إمكان الادخار لوقت الحاجة حتى أخرجـوا      : المال

  . المنافع أموالاًإذْ عدواخالفهم الجمهور المنافع عن أن تعد أمولاً، و

وا عد، كما وا المنافع من الأموالعد، ف - رأي الجمهور  -وقد أخذ علماء التشريع الوضعي بهذا الرأي        
حقوق المؤلفين، وشهادات الاختراع، وأمثالها مالاً، ولذلك كان المال عندهم أعم مـن المـال عنـد                 

  .10الفقهاء

 كل ما   عد توافق ما ذهب إليه الجمهور، فالقانون يتجه إلى          هحديثة للمال ومفهوم  والنظرة القانونية ال  
  . يتعارف الناس تداوله والاعتياض عنه داخلاً في معنى المال، وتنعقد عليه العقود المختلفة

وهو ما سارت عليه الاتفاقيات المعاصرة، والتشريعات الوطنية لمكافحة غسل الأمـوال وفـق هـذا                
  :  تعريفهم للأموال، ومنها على سبيل المثال لا الحصرالاتجاه في

، )1: (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والمؤثرات العقلية في المـادة      
الأموال أياً كان نوعها، مادية كانت أو       ) الأموال(يقصد بتعبير   : " في تعريفهم للأموال بأنه   ): ف(فقرة  

قولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبـت       غير مادية، من  
  .  11"تملك تلك الأموال أي حق متعلق بها

   :المغسول لغة: ثالثاً
.  الاسـم : المصدر، والغُسل : الغَسل: وقيل. غَسل الشيء يغْسِله غَسلاً وغُسلاً    ) الغين والسين واللام  (

در  بفتح العين وسـكون الـسين مـص   : الغَسل": "معجم لغة الفقهاء"وفي . 12يلوشيء مغسول، وغَس 
بضم العين وسـكون الـسين جمـع        : غسل، بمعنى إزالة الوسخ ونحوه بتمرير الماء عليه، والغُسل        

  . 13"أغسال، اسم من الاغتسال

غَـسلتُ  : ه، يقـال  الغين والسين واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على تطهيرِ الشّيء وتنقِيت         :" قال ابن فارس  
اللَّهم اغْسِلْنِي مِن خَطَايـاي بِـالثَّلْجِ       : (وفي حديث الدعاء  ،  15، ومنه غسيل الملائكة   14"الشَّيء غَسلاً 
  .17طهرني من الذنوب، وذِكْر هذه الأشياء مبالَغةٌ في التطَّهير :أي، 16)والْماءِ والْبردِ
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إزالة الوسخ من الشيء الذي وِسخَ به، إذا فالغسل بـالفتح أو  والمراد من ذلك كله الفعل الذي يتم به  
الضم هو التنظيف، ولا يتصور الغسل إلا من اتساخ واستقذار، فالثوب المستقذر يلزم غسله، والبدن               

للدلالة على تنظيف الأموال المـستقذرة،      " غسل"المستقذر يلزم غسله وهكذا، ولذا استعير هذا اللفظ         
قذر عنها، فهو في اللغة تعبير مجازي يراد به تطهير وتنظيف الأموال المـستقذرة،              ومحاولة إزالة ال  

  .18بأساليب معينة هي من وجهة نظر فاعليها كافية في إزالة أسباب الاستقذار

وبحسب هذا المعنى اللغوي، يكون معنى غسل المال، هو السلوك الذي يتم به تنظيف المال الملـوث                 
 من مصدر خبيث قذر، وفي نظرهم إذا أدخـل فـي    الملوث؛ لأن المال آتٍ وإزالة الوسخ من المال أو    

عمل يقره القانون الوضعي تحول من مال خبيث إلى مال نظيف، كالثوب المتسخ الذي يحمل القذر إذا           
  .19وضع في الماء النقي وغسل أصبح نظيفاً وزال عنه الوسخ والقذر

  :ن المراد بالأموال المغسولة الآتيوبتعريف المال والغسل السابقين، فإنه يتضح أ

، وهـو  "غـسل الأمـوال  " تعريف مصطلح مقصود من الأموال المغسولة، لا بد من   قبل الحديث عن ال   
المحافـل الدوليـة   مصطلح حديث نسبياً ظهر في عالم الجريمة والاقتصاد، حيث بدأ الحديث عنه في              

  . المجتمعاتفية خطورته، وما ينجم عنه من آثار سلبيإلى والمحلية نظراً 

وبدأ استخدام هذا المصطلح في الولايات  المتحدة الأمريكية نسبة إلى مؤسسات الغسل التي تمتلكهـا           
، وهي مؤسسات نقدية كان يتاح فيها مزج الإيرادات المشروعة والإيرادات غير المشروعة             20المافيا

  .21إلى حد تظهر عنده الإيرادات كافة كأنها متحصلة من مصدر مشروع
وكان أول استخدام لتعبير غسل الأموال في سياق قانوني أو قضائي حصل في قضية ضـبطت فـي                   
الولايات المتحدة الأمريكية، اشتملت على مصادرة أموال قيل إنها مغسولة وآتية من الاتجـار غيـر                

  .المشروع بالكوكايين الكولمبي
 الأمـوال، مثـل تبيـيض الأمـوال     وتوجد مسميات أخرى يطلقها الناطقون باللغة العربية على غسل  

، وإن كانت الترجمة الدقيقة للمصطلح      ه نفس وتطهير الأموال وتنظيف الأموال، كلها تؤدي إلى المعنى       
، وهي الترجمة التي أخذت بها الأمم المتحـدة فـي             هي غسل الأموال   Money-Launderingالإنجليزي  

  .22وثائقها

 اجتهدوا فيها في تقريب معنى غـسل الأمـوال إلـى    وقد وردت فيه تعاريف كثيرة لأهل الاختصاص،   
  -:الأذهان بها، ويذكر الباحث منها الآتي
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عمليـة  : "عرفه خبراء التدريب ببرنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات، غسل الأموال بأنه   -
فـاء  يلجأ إليها من يتعاطى الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة لإخفاء وجـود دخـل أو لإخ              

مصدره غير المشروع أو استخدام الدخل في وجه غير مشروع، ثم يقوم بتمويـه ذلـك الـدخل                  
ليجعله يبدو وكأنه دخل مشروع، وهو بعبارة أبسط التصرف في النقود بطريقة تخفـي مـصدرها     

  .23"وأصلها الحقيقي

لمشروع الذي  هو أي عملية من شأنها إخفاء المصدر غير ا        :" وعرفه الدكتور محمد فتحي عيد بأنه     -
  .24"اكتسبت منه الأموال

 التي يلجأ إليها المجرمـون لتمويـه المـصادر غيـر      كلّها الأفعالشملوهذا التعريف على بساطته ي   
المشروعة لإيراداتهم سواء أكان المصدر جريمة من جرائم الاتجار غيـر المـشروع بالمخـدرات أم      

  .  25جريمة من الجرائم الخطرة الأخرى التي تدر مالاً

يعني وجود أموال قذرة يـراد  :" وعرفه الدكتور محمد محيي الدين عوض أستاذ القانون الجنائي أنه -
  . 26"تنظيفها أو تبييضها أو غسلها من أدرانها

إخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير مشروع عن طريق القيام بتصديرها أو    " وقيل فيه هو  -
 مـشروعة  نشاطاتاعها أو توظيفها أو استثمارها في     إيداعها في مصارف دول أخرى أو نقل إيد       

  .27"للإفلات بها من الضبط والمصادرة وإظهارها كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة

جميع العمليات المـصرفية التـي يقـوم بهـا          : "يقصد بعمليات غسيل الأموال   :وهناك تعريف آخر  -
وهي أي عملية من شأنها إخفـاء       ، هاالفاعلون وشركاؤهم بصدد إخفاء المصدر للأموال وأصحاب      

  .28"المصدر المشروع الذي اكتسبت منه الأموال

 غير شرعية وعليـه فهـي تـشمل        ائقغسيل الأموال المكتسبة بطر   : "ويقصد بغسيل الأموال أيضاً   -
 الإجرامية التي ترتبط عادةً بالجريمـة المنظمـة، مثـل الابتـزاز             نشاطاتالأموال الناجمة عن ال   

  .29"قامرة غير القانونية والتزييف وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائموالدعارة والم

واستخدمت في هذه التعاريف كلمة الأموال؛ لأنها أعم وأشمل من النقود، فالسبائك الذهبية والصكوك              
  .30النقدية تعد أموالاً وليست نقوداً

غسل لا يرد إلا على مال غير ولا شك أن هذه التعريفات تركز على المصدر غير المشروع للأموال، فال   
  .مشروع
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ن في آن واحد، أولها الحصول على المال من مـصدره غيـر      اومن الملاحظ أن غسل الأموال جريمت     
 والآخر محاولة جعل هذه الأموال تبدو وكأنها من         - كما سيأتي تبيين مصادر غسل الأموال      -مشروع

ك هو مكافأة لهـم علـى عمليـاتهم         ق خفية، ونجاح المجرمين في ذل     ائمصادر شرعية عبر عدة طر    
  .  31الإجرامية

 تطلق على المال المتـأتي مـن مـصادر غيـر            موال؛ فإن الأموال المغسولة؛   وبعد تعريف غسل الأ   
وإن اختلفت فإنهـا تتفـق فـي        " التطهير أو التبييض  "ومرادفاتها  " الغسل"مشروعة، وأن هذه لفظة     

 وإظهاره للمجتمع وكأنه مال    - غير المشروع  -قذر  معناها، ويقصد بها عمليات تقوم بتطهير المال ال       
ناتج عن مصادر مشروعة نظيفة لإبعاد الملاحقة القانونية عنها، وأن غاية هذه العمليات، هي إخفاء               
المصدر غير المشروع لهذه الأموال المحصلة من مصادر غير مشروعة، وإضفاء الصبغة القانونيـة           

  .32القانونية عنها أو مصادرتهالملاحقة والشرعية عليها، وذلك من أجل إبعاد ا

 الأموال الناتجة مـن مـصادر غيـر      ، يقصد به  33 أن مفهوم الأموال المغسولة    :ويتضح لنا مما سبق   
،  ناتجة عن أمور محرمة؛ كبيـع المخـدرات    مشروعة، والغالب أن تكون الأموال محل الغسيل أموالاً       

ييضها في المؤسسات الماليـة والمـصرفية       فيتم غسلها أو تب    . غير المشروعة  نشاطاتوالسرقة وال 
ونحو ذلك من أجل إضفاء الشرعية القانونية عليها وإدخالها في الدورة الاقتصادية وكأنها ناتجة من               

  .مصدر مشروع

  .مصادر الأموال المغسولة: لمطلب الثانيا

  .مال المغسولمصادر ال: الفرع الأول
يها، قد تحصلت معظمها من مصادر غير مـشروعة،  إن الأموال التي توجه لإجراء عمليات الغسل عل     

هـ، أن كمية الأموال 1417 تشير بعض الدراسات والإحصائيات لعام إذْأي من مصادر كسب محرمة،      
  . 34بليون دولار أمريكي سنوياً) 500( غير مشروعة بلغت نشاطاتالمغسولة المتولدة عن 

 نبتت مكافحته فـي دنيـا       ومن ثم مخدرات،  ورغم أن غسل الأموال مصطلح نبت في عالم الاتجار بال         
مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، إلَّا أن المصطلح ما لبث أن امتد إلى غسل الأموال الآتيـة              

  :من الجرائم التي تدر مالاً مثل

جرائم الفساد، وجرائم عصابات الإجرام المنظَّم وجـرائم ذوي الياقـات البيـضاء وأصـحاب الأذرع           
 وتجارة الرقيق الأبيض، والمتجرين جنسياً بالأطفال، وجرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة        الذهبية،
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 الأسلحة الآلية والذرية والنووية واليورانيوم المشع والزئبق الأحمـر وتكنولوجيـا الـدمار              ولاسيما
جـرائم الاتجـار    المتقدمة، وجرائم الاتجار بقطع الغيار البشرية، وجرائم دفن النفايـات المـشعة، و            

بالأدوية في مرحلة التجريب، وجرائم الابتزاز والخطف والسخرة، وجرائم الاحتيال والقرصنة وتهريب      
 البغاء نشاطات التهريب عبر الحدود للسلع دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية، و         نشاطاتالنفط، و 

  . 35بوها مالاً من ورائهاأو الدعارة، وتزييف النقود، ونحو ذلك من الجرائم التي يكتسب مرتك

  .  وجريمة غسل الأموال أو تبييضها لا شك أنها امتداد لتلك الجرائم واستثمار لما يتحصل عنها

  -:آنفة الذكر أن يكون مصدرها مما يأتي" محل الغسل"ولا تخلو هذه الأموال 

اقبـة المـال    ن مر مأن تكون الأموال مسروقة؛ فيقوم من سرق الأموال بالهروب          : المصدر الأول 
المسروق، من خلال إيهام الدولة بأن مصدره مشروع، والتعتيم على مـصدرها حتـى يـتمكن مـن         

  .التصرف بالمبلغ المسروق

 التهريب عبـر الحـدود      نشاطاتأن تكون نتيجة نشاط ممنوع؛ كبيع المخدرات، و       : المصدر الثاني 
 الرشوة والفساد نشاطاتالدعارة، و البغاء أو نشاطاتللسلع دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية، و

  .36الإداري، وتزييف النقود، ونحو ذلك مما ذكرنا سابقاً

  :من الأموال المغسولةيعة الإسلامية موقف الشر: الفرع الثاني
ق مباحة ومشروعة، ونهت عـن المـال والكـسب          ائالشريعة الإسلامية أوجبت كسب المال من طر      

 طريقاً غير مـشروع، ومحـرم أخـذه واكتـسابه،           يعديمة  الحرام؛ فإن كسب المال المتأتي عن جر      
ق كسب  ائوالانتفاع به بأي صورة كانت، فالأموال والمكاسب المتأتية من الجرائم، ليس من ضمن طر             

المال الحلال التي أمر بها الشارع الحكيم وحثَّ عليها، كيف لا والشرع نهى وحذر من ارتكاب تلـك                  
لذلك؛ فإن الأموال المتأتية من الجرائم؛ كالاتجار فـي المخـدرات           . مال أصلاً الجريمة المتولِد عنها ال   

والمسكرات، والسرقة، والرشوة، والدعارة، ونحوها، هي أموال ومكاسب خبيثة ومحرمة؛ لأنها نتاج            
 ارتكابها، أو التعامل معها، بأي شكل كـان، وكـذلك نهـى             هى الشارع الحكيم عنها، وحرم    جريمة ن 
التصرف بها، وعلى هذا فإن المال المتولد عنها ومنها، محرم يأخـذ أصـله،              وم عن الانتفاع    الإسلا

  . 37فيصير حراماً مثله

وهكذا .  امتداد لتلك الجرائم واستثمار لما يتحصل عنها       وال هو من هذا الباب، ولا شك أنه       وغسل الأم 
  .جميعهانجد كل تلك المكاسب الخبيثة تُخِلُّ بتلك الضرورات الخمس 
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 لا يحلُّهـا؛ لأن     - بغسلها أو تبييضها     -ومما لا شك فيه أن إضفاء المشروعية على الأموال الحرام           
ق غير مشروعة مجمع على تحريمه، ومن حاول تغيير ذلك الوصف الشرعي وقـع  ائكسب المال بطر 
  : في إثمين وهما

 مصدر تلك الأمـوال، فـالفرع تـابع         الخديعة والكذب، بإخفاء  : والثاني. اكتساب المال الحرام  : الأول
  .للأصل، كما هو معلوم

 المال المغسول؛ مال حرام حرمته الشريعة الإسلامية، وتمـت إجـراء عمليـات        يتبين أن  ومما سبق 
الغسل عليه بمراحل ووسائل محرمة وغير مشروعة؛ من أجل إظهاره للناس وللمجتمع على أنه مال               

كالمخـدرات، والخمـر،   (شيئاً حرمته الـشريعة الإسـلامية   نظيف ومشروع، فغاسل الأموال استحل   
  . 38، وأظهرها للمجتمع على أنها أموال نظيفة)وغيرهما

نْبط من خـلال النـصوص      ستَتُوما نتج عنها،    ،  "غسل الأموال " عمليات   على تحريم الشرعية  والأدلة  
  -:الآتيمنها ويذكر الباحث التالية، 

  : القرآن الكريمنم: أولاً
يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً عن تَـراضٍ                (: تعالى االلهقال  -1

مِنْكُم(
39  .  

الآية الكريمة حرمت أكل أموال الناس بالباطل، والمال المغسول بطبيعته هو مال ناتج عـن مـصادر            
    .اقتضى التحريم لذا ؛غير مشروعة

ولا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقـاً مِـن أَمـوالِ         (: وقوله تعالى -2
ونلَمتَع أَنْتُمالنَّاسِ بِالْإِثْمِ و(

40 .  

حصول علـى أمـوال النـاس بطريـق غيـر           تشير الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها إلى تحريم ال       
 وتشير إلى الفساد المالي في المؤسسات العامة والخاصة، والوصول إلـى            ،مشروعة، كالرشوة مثلاً  

  . الثراء غير المشروع، ويستلزم ذلك غسيل الأموال المحرمة بالبداهة

أن االله  : - الحرام ومكاسبه  ان أساس تحريم أكل المال    يعداللتين  - ؛ه الدلالة من الآيتين السابقتين    فوج
 غـسل  تعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل؛ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو جوهر عمليات     

  . أصل في هذاناتيالأموال، والآ
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)ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ (: قوله تعالى-3
41  .  

له، ولا الانتفاع به، ولا شك أن الأموال المغسولة، هي من هذا الخبيث؛       فالمال الحرام خبيثٌ لا يحل أك     
 وهـو الكـسب   -إذ هذه الأموال هي نتاج ما تولدت عنه، وهي محرمة في الأصل، وإذا سقط الأصل    

 سقط الفرع، وهو غسيل الأموال، فلا يستطيع أحد من الناس أن يجـادل أو يـدعي بـأن                -المحرم  
 الإجرامية الأخرى، هي أموال طيبة، حتـى        نشاطاتأو ال " غسل الأموال "جريمة  الأموال المستمدة من    

ولو تمت عليها مراحل التطهير والتنظيف كما يدعون؛ لأنها أموال تم غسلها وتطهيرهـا بأسـاليب                
   .، فإن الأموال المغسولة، هي أموال خبيثةومن ثمالحيلة والخداع والمكر، ومصادرها غير مشروعة 

  : السنّة النبوية المطهرةن م:ثانياً
فَإِن دِماءكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ   : ( قال في خُطبته في حجة الوداع      rإِن النَّبي   -1

  .42)يومِكُم هذَا فِي شَهرِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا فَلْيبلِّغِ الشَّاهِد الْغَائِب

  :جه الاستدلال بالحديثو
وهـو  ، ةيدل الحديث دلالة واضحة على عصمة مال المسلم، وحرمة أخذه بطريقـة غيـر مـشروع            

  .بعمومه يشمل جميع الجرائم المالية والاقتصادية، ومنها جريمة غسل الأموال
  . 43)علَيهِفَلْيردها  أَخَذَ أَحدكُم عصا أَخِيهِ ، وإِذَالاَ يأْخُذَن أَحدكُم متَاع أَخِيهِ لاَعِبا ولاَ جادا(: rقال -2

  :وجه الاستدلال بالحديث
يدل الحديث صراحة على حرمة مال المسلم، وعدم جواز أخذه بطريق غير مـشروع، ويتبـع ذلـك                  

وهذا دليل واضح على حرمـة غـسل الأمـوال القـذرة أو             ، وإنما يجب أن يرد إلى صاحبه     ، غسله
  .وإنما الواجب الشرعي أن ترد إلى أصحابها بقوة السلطان والقانون، المحرمة

  . 44)من أَخَذَ شِبرا مِن الأَرضِ ظُلْما، فَإِنَّه يطَوقُه يوم الْقِيامةِ مِن سبعِ أَرضِينr :) قال -4
   :وجه الاستدلال بالحديث

  . حقّ عقاب االله يوم القيامةأن من تعدى على أموال الآخرين ظلماً وعدواناً است
  .وغسل الأموال فيها تعدي على أموال الغير بالنصب والاحتيال والخيانة ونحو ذلك

  :الإجمـاع: ثالثاً
 أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها، وإجماعهم حجة -r-إن أصحاب رسول االله  :" قال ابن تيمية  
 على غيرها، وليس هذا موضع تقرير ذلك، فإن   تباعها؛ بل هي أوكد الحجج وهي مقدمة      اقاطعة يجب   
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هذا الأصل مقرر في موضعه، وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر المؤمنين الذين هم المؤمنـون   
  . 45"خلاف

ن على هذا، وأقوالهم في ذلك مشهورة، من غير ي موافقنو جماعة الصحابة عامة التابعوقد انضم إلى
  .46خلاف، ومضى على أثرهم الأئمة في ذلكأن يعرف عن واحد منهم في ذلك 

  :ومن جهة المعقول: رابعاً
 ـ          إن و، والاقتـصاد بـه،   هإن من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على المال، واسـتقراره، وتنميت

 غـسل   ولمـا كـان   الاستقرار الاقتصادي من أهم أهداف السياسة الاقتصادية في الدولة الإسلامية،           
المحافظة على المسلم لذا فالواجب يتحتم ،لاقتصاد، وتفتح أبواب الكسب الحرامالأموال جريمة تقوض ا 

   .ى المالعل

ما يؤدي إلى زوال المال يكون باطلاً، وعملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ ولهـذا                إنو
قتصاد، وحيثمـا  أصبح مكافحة جريمة غسل الأموال عرفاً عالمياً، حفاظاً على مصلحة حفظ المال والا    

  . 47تحققت المصلحة المعتبرة شرعاً، فثم شرع االله ودينه، وعليه فهي محرمة عقلاً

القواعد الفقهية ذات الصلة التي ينبني عليها تحريم عمليات الغسل، وهـي            : اًخامس
  :كثيرة، ومنها

  : 48"إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"-1
  . فهي حرامومن ثمام، وفي غسل الأموال اجتماع الحلال بالحر

  : 49"الضرر يزال"-2
وهذه القاعدة برمتها؛ إحدى القواعد الكبار التي تندرج تحتها قواعد كثيرة، وهـي             . تجب إزالته : أي

تدل بمفهومها وبمنطوقها على أن ما لحق به وصف الضرر أنه تجب إزالته، وغسل الأموال من هذا                 
 قد ثبت ضررها كما سبق بيانه في الفـصل الأول علـى الحيـاة                عمليات غسل الأموال   إذْ إن الباب،  

  .وجب إزالتها وبترها بالتحريم وغيره ومن ثم، ..الاقتصادية والاجتماعية
  : 50"إذا سقط الأصل سقط الفرع"–3

والقاعدة تفيد بطلان الفرع إذا بطل الأصل، فما بني على باطل فهو باطل، وعملية غسل الأموال مبنية   
.  مال من جريمة، والجريمة وما أفرزته باطل، وغسل ما أفرزته الجريمة باطـل بـدوره               على أساس 

  .ويبين هذا القاعدة التالية
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  :51"التابع تابع"–4

وعلى ذلك؛ فالأصل في الغسل جريمة تابع تأخذ حكـم أصـلية،   . حيث تفيد أن الفرع يتبع حكم الأصل 
 وهـو   ،فعملية الغسل تابع تأخذ حكم الأصـل       ومن ثم  عنها،   المتحصلوالتابع عملية الغسل للأموال     

  .الجريمة الأصلية

ومما سبق؛ فموقف الشريعة الإسلامية بات واضحاً من خلال الأدلة الـسابقة فـي تحـريم وتجـريم       
؛ وكذلك ما نتج عنها من أموال مغسولة، وذلك من خلال اكتساب           "أو تبييضها ، غسل الأموال "عمليات  

فقد حرمت الشريعة كذلك كل الوسائل المفْـضِية إلـى هـذا     ومن ثمعة، ق غير المشروائالمال بالطر 
  . الكسب الحرام، والحيل الجالبة لمساوئها ومفاسدها العظيمة

وعليه؛ فإن المال المغسول هو من المال الحرام الذي حرمته الشريعة الإسلامية، ولا يجوز كـسبه،                 
كتسبه الانتفاع به بأي وجه كان، فإن كل ما حرم االله           ولا حيازته، ولا التصرف به، وكذلك لا يجوز لم        

الانتفاع به يحرم بيعه، وأكل ثمنه، سواء كانت الاستفادة منه في الإنفاق على نفسه، أو من يعول، أو           
  .غير ذلك، أو انتفاع غيره به

  :حكم الانتفاع بالأموال المغسولة: المطلب الثالث
صادره، وأن الشريعة الإسـلامية قـد حرمـت الأمـوال           عرفنا فيما سبق مفهوم المال المغسول وم      

المغسولة؛ وأن الأموال المغسولة مال حرام، لا يجوز كسبها، ولا حيازتها، ولا التصرف بها، وكـذلك    
لا يجوز لمكتسبها الانتفاع بها بأي وجه كان، ولكن قد يحدث أن يجد المسلم بين يديه مالاً من كسب                   

ه على نفسه، وإما أن يؤدي به عبادة ما، أو أي نفع ما به، ثم تحـصل              ع به، إما أن ينفق    فحرام، فينت 
الانتفاع بالمال : فهل يجوز له ذلك؟، وحتى يتضح الموقف الشرعي من هذه المسألة  . له توبة بعد ذلك   

 غير مشروعة في نشاطاتالحرام، أو بعبارة أخرى هل يمكن استعمال الأموال المغسولة المتولدة عن     
  . طاعة، وفي مجال الإنفاق على النفس والأهل أو نحو ذلك؟أوجه البر وال

  :الآتيةهذا ما سيوضحه الباحث في النقاط 

  . حكم الانتفاع بالأموال المغسولة في مجال البر والطاعة:الأول

  . حكم الانتفاع بالأموال المغسولة في مجال الإنفاق على النفس والأهل:الثاني

  . لمغسولة في مجال البر والطاعةحكم الانتفاع بالأموال ا: أولاً
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  :الآتيةوالجواب يعرف من تفصيل المسائل 

  . بنـاء المساجد، ودور العبـادة، والصلاة فيها: المسألة الأولى
  :نيفإن للعلماء في هذه المسألـة قول

  : القـول الأول
كيته تؤول إلى بيـت  جواز بناء المساجد من المال الحرام إذا كان المال الحرام مجهول المالك؛ لأن مل         

وبه قال الحنفية في قول . وجواز الصلاة فيها. المال فينفق في المصالح العامة، والمساجد من جملتها   
  .52لهم، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

الدفع إلى الفقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجداً ونحوه         : "قال ابن عابدين  
  .53"ه التقرب؛ لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب، ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حلهمما يرجو ب

وقد قيل إن سبيل المال الحرام الذي لا يعلم أصلُه سبيلُ الفيء لا            : "قال ابن رشد في البيان والتحصيل     
ي من المال    هذا القول تجوز الصلاة دون كراهة في المسجد المبن         ىسبيل الصدقة على المساكين، فعل    

  .    54"الحرام المجهول أصله

وأما المسجد فإن بنى من أرض مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملـك                : "وقال النووي 
إنسان معين، فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها، وإن كان من مال لا يعرف مالكه، فالورع العدول                

 لأنه يحتمل أنه بناه بماله، ويحتمل أنه لـيس  إلى مسجد آخر، فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة؛    
  .55"له مالك معروف فيكون للمصالح

تجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كـل      : قال في المبدع  : "قال ابن مفلح في كشاف القناع     
  . 56"كافر، وأن يبنيه بيده، ذكره في الرعاية وغيرها وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له

 من كلام الحنابلة تجويزهم صرف الأموال التي جهل مالكها في جميع جهات البر، والقـرب،              فالظاهر
  .والمساجد واحدة منها

 للمصالح العامـة حـصراً   لمال الحرام المجهول المالك ملك   أن ا :  الأصل عدوما سبق من القول على      
 والمساكين، والمساجد وما في قياسياً على مال الفيء الذي ينفق في المصالح العامة ولا يدفع للفقراء

  .حكمها من المصالح العامة
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أن المال الحرام إذا كان غير معلوم المالك، يصبح من حق المسلمين، يصرف   : وجه من قالوا بالجواز   
ن الحرام صفة تلحـق ذمـة الـشخص         إ: وقالوا. في مصالحهم العامة، والمساجد أحد هذه المصالح      

هذه الصفة عين النقد وذاته، ووصف المال بالحرام إنما جاء تغليظاً      المكتسب للمال الحرام، ولا تلحق      
 الحرام في الذمة لا في المال،       ولما كان لمن اكتسبه وزجراً له ومنعاً من اكتساب المال بطريق حرام،           

  .57فالحرمة في الذمة تكون قاصرة ولا تتعدى إلى الغير

  : القـول الثـاني
وهـو قـول   . الحرام، والصلاة فيها، سواء جهل مالكـه أم عـرف         لا يجوز بناء المساجد من المال       
  . 58للحنفية، وابن القاسم من المالكية

ذكر أن المال الذي لا يعرف له مالك يكون مالكه الفقراء والمـساكين،             : "قال ابن عابدين في حاشيته    
رف الأمـوال  فهم مصرفه الشرعي، فلا يصرفه إلى أحد غيرهم، حيث نقل خلافاً عند الحنفية في مص             
 ـ               والزمنـي   ىالضائعة وأموال اللقطة، فذكر قولاً في المذهب أن مثل هذه الأموال تصرف إلى المرض

ولكنه مخالف لمـا فـي   : واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك، وقال   
راء الذين لا أوليـاء لهـم   الهداية و الزيلعي، فإن هذا المال مصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفق          
  .59.."فيعطي منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في الزيلعي وغيره

أن المال الحرام من حق الفقراء والمساكين، وليس مـن حـق المـصالح            : فمفهوم كلامه رحمه االله   
، فإن هذا المال لا      المساجد من المصالح العامة    ولما كانت العامة، فلا يفوت على الفقراء والمساكين،       

  .ير الفقير والمسكينغ لها لعدم جواز الانتفاع بهذا المال من اًيكون مصرف

وكذلك المسجد المبني من المال الحرام يستحب ترك الصلاة فيه كما كان يفعـل ابـن               : "قال ابن رشد  
  .60"القاسم من غير تحريم؛ لأن التباعة في ذلك إنما هي على الباني

 المال الحرام ملكاً للفقراء والمساكين حصراً، وليس للمصالح العامة، ومن           عدل  وهذا القول على أص   
  . ثم لا يجوز لأحد أن ينتفع بهذا المال من غير الفقراء والمساكين

أن المال الحرام مال خبيث لا يصلح أن يدخل في بناء المساجد التي هي              : وجه من قالوا بعدم الجواز    
 المال الحرام من حق الفقراء والمساكين ولـيس مـن   إن: كما قالوا. بيوت االله، فيجب أن تصان منه   

  .حق المصالح العامة

  : الراجح من القولين
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هو القول بعدم جواز أن تبنى المساجد من الأموال الحرام، وهو الأولى بالأخذ، وهـو الأقـرب إلـى               
  . قواعد الشريعة

  ه في الأعمال الخيريةالتصدق بالمال الحرام، والمساهمة ب: المسألة الثانية
  :ينبغي التفرقة في هذه المسألة بين الحالات الآتية

 لا على حائزهأخذ هذا المال من   ق أهل العلم     فلا يحل باتفا   معلوم المالك، المال الحرام   ذا كان   إ :الأولى
يراً لأن المال الحرام لا يدخل في ملك الآخذ يس        ؛   ذلك  أو غير  ، المعاوضة لا على سبيل  و ،سبيل التبرع 

بل الواجب فيه رده إلى مالكه إن كان معروفاً لديه وعلى قيد الحياة، أو إلى وارثـه إن     كان أو كثيراُ؛    
كان قد مات، وإن كان غائباَ كان عليه انتظار حضوره وإيصاله إليه مع زوائده ومنافعه، لأن التصدق             

 منه؛ ولأن االله طيب لا يقبل إلا طيبـاً،  بالمال الحرام غير مقبول؛ لأن المال الحرام لا يقبل االله الصدقة   
والحرام لا يتصدق به، وليس مصدراً للإنفاق؛ لأن التصرف فيه حرام؛ لأنه أخذه من حرام، وإخراجه                
كذلك حرام؛ لأنه ليس مالاً ولا حقاً له، فهو تصدق بشيء لا يملكه، وإنما هو محرم عليه، فلا يقبـل                    

  . له ولا من ملكهاالله صدقة من غلول؛ لأنها ليست من ما

ف ذاته، ولا يدرى أمـات  أما إذ كان هذا المال الحرام، لمالك غير معين، ووقع اليأس من تعر       :الثانية
  :عن وارث أم لا، كان على حائز هذا المال الحرام في هذه الحال عند الفقهاء أقوال ثلاثة، وهي

  : القـول الأول
  .61من أهل العلمالتصدق به، في وجوه البر، وهو قول الجمهور 

والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا               ": قال ابن عابدين  
  .62.."يحل له ويتصدق به بنية صاحبه

من عمِلَ عمل السلطان، فظلم النـاس أو كـان قـاهراً     : "، ما نصه   والإكليل للعبدري  وفي كتاب التاج  
 أو سارقاً أو تاجراً عمل بالربا، ثم مرض وأراد أن يتخلص وأنال مـن ذلـك        غاصباً أو قاطعاً للسبيل   

أنا قد نلت من أموال الناس أكثر من جميع مالي ولا           : كله، وأراد أن يوصي بماله كله عن ذلك، وقال        
أعرف أصحابه، فأنا أوصي بجميع مالي عن ذلك كله للمساكين، لم يكن له ذلك إذا أبى ورثتـه عـن       

  .63"ه الثلث، وكان ينبغي أن يفعل ذلك في صحتهذلك، وجاز ل
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إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت مـن            : قال علماؤنا : "وقال القرطبي في تفسيره   
ربا فليردها على من أربى عليه، ويطلبه إن كان حاضراً، فإن آيس من وجوده فليتصدق بذلك عنـه،           

 ظلمه، فإن التبس عليه الأمر ولم يدرِ كَم الحرام من الحـلال        وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من       
مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيـرده                      
من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه، فإن آيس من وجوده تصدق بـه            

 بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبداً لكثرته، فتوبته أن     فإن أحاطت المظالم   عنه،
   .64..."يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين، وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين

الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا              ": قال ابن رجب  
فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالـك، وأبـو حنيفـة، وأحمـد،              ته،  عجز عن رده إليه وإلى ورث     

  .65"وغيرهم

إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معـين  : قال الغزالي : "قال النووي 
ن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويـئس   إوجب صرفه إليه أو إلى وكيله، ف      

من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والـربط والمـساجد ومـصالح         
  .66"طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به علي فقير أو فقراء

 حراماً، وحبـسها أشـد مـن    - الأموال المحرمة التي يجهل مالكها  –فإذا كان إتلافها  : "قال ابن تيمية  
فها تعين إنفاقها، وليس لها مصرف معين، فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها              إتلا

  .67"إلى االله

، والليث، إلى أن الغال إذا تفرق أهل  يذهب الزهري، ومالك، والثوري، والأوزاع    :" وقال ابن عبد البر   
وي ذلـك عـن عبـادة بـن     العسكر ولم يصل إليهم، أنه يدفع إلى الإمام خمسة، ويتصدق بالباقي، ر  

الصامت، ومعاوية، والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود، وابن عباس رضي االله عنهما،              
  .68.."أنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه

  : ومما استدل به جمهرة الفقهاء على ما قالوا الآتي

 عن أَبِيهِ عن رجلٍ مِن الأَنْصارِ، قَالَ خَرجنَا مع رسـولِ     ما رواه أبو داود بإسناده، عاصِم بن كُلَيبٍ        -
أَوسِع مِن قِبلِ رِجلَيـهِ  : ( وهو علَى الْقَبرِ يوصِى الْحافِرr-     - جنَازةٍ فَرأَيتُ رسولَ اللَّهِ      ي فِ -r-اللَّهِ  

ء بِالطَّعامِ فَوضع يده ثُم وضع الْقَوم       ي امرأَةٍ فَجاء وجِ   يتَقْبلَه داعِ ما رجع اس  فَلَ). أَوسِع مِن قِبلِ رأْسِهِ   
). أَجِد لَحم شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيرِ إِذْنِ أَهلِها: ( فَمِهِ ثُم قَالَي يلُوك لُقْمةً فِ-r-فَأَكَلُوا فَنَظَر آباؤُنَا رسولَ اللَّهِ   
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 شَاةً فَلَم أَجِد فَأَرسلْتُ إِلَى جـارٍ     ي أَرسلْتُ إِلَى الْبقِيعِ يشْتَرِى لِ     يتِ الْمرأَةُ قَالَتْ يا رسولَ اللَّهِ إِنِّ      فَأَرسلَ
فَقَـالَ  . لَتْ إِلَـى بِهـا   قَدِ اشْتَرى شَاةً أَن أَرسِلْ إِلَى بِها بِثَمنِها فَلَم يوجد فَأَرسلْتُ إِلَى امرأَتِهِ فَأَرس      يلِ

   .69)أَطْعِمِيهِ الأَسارى (-r-رسولُ اللَّهِ 
 أمر بالتصدق بالشاة المطبوخة التي قدمت له ولأصحابه، لما علم أن الشاة أخذت بغيـر                rفالرسول  

وهذا يدل على أن المال الذي يكون بيد الإنسان وهو غير حلال، يتخلص منه بطريقـة                . إذن صاحبها 
ة، ومثله ما يسمى بالفوائد الربوية، وهي في الحقيقة مضار، فمن وقع في يده شيء منها، ثـم   مناسب

أنه يصرف ذلك المال في أمور ممتهنة مثل تعبيد طـرق، أو            : ماذا يصنع فيها؟، فالجواب   : جاء يسأل 
 ـ          ك بناء حمامات، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ليست في أمور شريفة، فيصرف المال في مثـل ذل

  . المرأة إلى التخلص من هذه الشاة بهذه الطريقةrللتخلص منه، كما أرشد النبي 
)فِي أَدنَى الأَرضِ وهم من بعدِ غَلَبِهِم سيغْلِبون¤ غُلِبتِ الروم¤ الم(:  قوله تعالىولما نزل-2

70.  
فخاطرهم أبـو   . روم ستُغلب ألا ترون ما يقول صاحبكم، يزعم أن ال       : كذبه المشركون وقالوا للصحابة   

 بما قامرهم به، قال عليه الـصلاة  y، فلما حقَّق االله صدقه، وجاء أبو بكر r، بإذن رسول االله   yبكر  
، وفرح المؤمنون بنصر االله، وكان قد نزل تحريم القمار بعـد إذن    71)هذَا سحتٌ فَتَصدقَ بِهِ   : (والسلام

   .72 له في المخاطرة مع الكفارrرسول االله 

  : القـول الثاني
 وهو مروي عن الفضيل بن عياض،     . يتلفه ويلقيه في البحر   عدم جواز التصدق بالمال الحرام به؛ بل        

  . 73لا يتقرب إلى االله إلا بالطيب: وقال
 ـ       : "وقد رد الغزالي عليه، فقال      إنا وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر، فأنَّ

فقد فوتناه على أنفسنا وعلى المالك، ولم تحصل منه فائدة، وإذا رميناه في يد فقير             رميناه في البحر،    
يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه وحصل للفقير سد حاجته وحصول الأجر للمالك بغير اختيـاره                

 ونحن  لا نتصدق إلا بالطيب، فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا        : وأما قول القائل  : "وقال......" في التصدق 
الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا جانب التصدق               

  .74"على جانب التضييع
  : القـول الثالث

  . 75وهو المشهور عن الشافعي. أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها

  :القول بالآتيويمكن أن يستدل لهذا ". كيف يتصدق بمال غيره؟: "وقال الشافعي
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يا أَيها الَّذِين آَمنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيباتِ ما كَسبتُم ومِما أَخْرجنَا لَكُـم مِـن       [: قوله تعالى  :الدليل الأول 
  .76]...الْأَرضِ ولَا تَيمموا الْخَبِيثَ مِنْه تُنْفِقُون ولَستُم بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضوا فِيهِ

إِن اللَّه طَيب لاَ يقْبلُ إِلاَّ طَيبا وإِن : ، قَالrَأَن رسولُ االلهِ (،  tما ثبت عن أبي هريرة      : الدليل الثاني 
 واعملُوا صالِحا إِنِّـي     يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ     [:اللَّه أَمر الْمؤْمِنِين بِما أَمر بِهِ الْمرسلِين، فَقَالَ       

 لِيمع لُونما تَعبِم[
، ثُـم ذَكَـر الرجـلَ    78]...يا أَيها الَّذِين آَمنُوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم[:، وقال77

           ا ري با راءِ، يمهِ إِلَى السيدي دمي ،رثَ أَغْبأَشْع ،فَرطِيلُ السي        ،امـرح هبـشْرمو ،امـرح همطْعمو ،ب
  .79)وملْبسه حرام، وغُذِى بِالْحرامِ، فَأَنَّى يستَجاب لِذَلِك؟

والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالاً : (، قَالrَ، أَن رسولُ االلهِ   tما رواه ابن مسعود     : الدليل الثالث 
 فيه، ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كـان زاده إلـى           من حرام فينفق منه فيبارك له     

  . 80..)النار

  :ووجه الدلالة من هذه الأدلة
 طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الصدقة إلا ما            سبحانه وتعالى أن هذه النصوص قاطعة في أن االله        

لقبول الأعمال الصالحة، وكل أنـواع  كان مالاً حلالاً، مكتسبا بطريق مشروع وأن النفقة الحلال شرط    
   .القربات، وهذا يعني أن منفق المال الحرام في أي وجه من وجوه البر لا ثواب له فيما أنفق

  : المناقشـة
لا نتصدق  : أما قول القائل  :  القائلين بعدم جواز التصدق بالمال الحرام، بقوله       نأجاب الإمام الغزالي ع   

 الأجر لأنفسنا، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وترددنا      إلا بالطيب، فذلك إذا ما طلبنا     
  .بين التضييع والتصدق، ورجحنا التصدق على التضييع

لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك، ولكنه علينا حرام؛ لاسـتغنائنا عنـه،                : وقول القائل 
  .81صلحة التحليل وجب التحليلوإذا اقتضت الم. وللفقير حلال؛ إذ أحله دليل الشرع

وهذا عندي معناه فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه، أو   : "رد على الشافعي ابن عبد البر، بقوله      
إلى ورثته، وأما إن لم يمكن شيء من ذلك، فإن الشافعي رحمه االله لا يكره الصدقة به حينئذ إن شاء         

  .82"االله
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والصحيح الصدقة به؛   :" فعي، والفضيل بن عياض، حيث قال      الشا يوكذلك ابن رجب أيضاً منتقداً قول     
لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، وإرصاده أبداً تعريض له للإتلاف واسـتيلاء الظلمـة عليـه،             
والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقرباً منه بالخبيث، وإنما هي صدقة عن مالكـه؛ ليكـون               

  .83"الانتفاع به في الدنيانفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه 

إن الأمـوال  : ولهذا لم أعلم أحداً مـن النـاس قـال     : "..ورد ابن تيمية على القولين السابقين بقوله      
أنه ألقى شـيئًا  : المحترمة المجهولة المالك تتلف، وإنما يحكى ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة           

ؤلاء تجد منهم حسن القصد وصدق الورع، لا      فه. من ماله في البحر، أو أنه تركه في البر ونحو ذلك          
وأما حبسها دائماً أبداً إلى غير غاية منتظرة، بل مـع العلـم أنـه لا يرجـى معرفـة          . صواب العمل 

صاحبها، ولا القدرة على إيصالها إليه، فهذا مثل إتلافها، فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفـاع            
  :هو أشد منه من وجهينالآدميين بها، وهذا تعطيل أيضاً، بل 

  . أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به): أحدهما(

أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذا إذا لـم                   ): الثاني(
إلى الظلمة، فيكون منعها    ينفقها أهل العدل والحق، فيكون حبسها إعانة للظلمة، وتسليماً في الحقيقة            

أهل الحق، وأعطاها أهل الباطل، ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا، فإن من وضع إنساناً بمـسبغة         
فقد قتله، ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله، ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولي عليها مـن             

 تعين إنفاقها، وليس لهـا    -أشد من إتلافها  الظلمة فقد أعطاهموها، فإذا كان إتلافها حراماً، وحبسها         
مصرف معين، فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى االله؛ لأن االله خلق الخلـق                  

  .84"واالله أعلم. لعبادته، وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته، فتصرف في سبيل االله

   :القول الراجح

بالمال الحرام، بضوابطه؛ لقـوة أدلـتهم، ومراعاتهـا للمـصلحة           القول الأول؛ وهو جواز التصدق      
الشرعية، وعدم وجود الدليل المتمسك به من قبل القول الثاني، وهذا القول رجحه النّـووي، وابـن                 

  .85رجب، وغيرهم

وعليه؛ فإن على حائز المال الحرام أن يتصدق بالأموال المحرمة في حالة إذا تعذر ردها لملاكهـا أو           
عرفة أصحابها على الفقراء والمساكين ولهم الانتفاع بها، وكذا المساهمة بهـا فـي الأعمـال       عدم م 

فـإن منفـق المـال     . الخيرية، وكل ذلك على سبيل التحلل منها، وليس على سبيل الإقرار لمصدرها           
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قبـول  الحرام في أي وجه من وجوه البر لا ثواب له فيما أنفق، لأن الثواب جزاء القبول عند االله، وال     
  .مشروط بأن يكون المال طيباً

وأود أن أبين هنا أن هذا ليس من باب الصدقة، حتى           : "قال الدكتور القرضاوي في الفتاوى المعاصرة     
إنما هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام في مـصرفه      . 86)إِن اللَّه طَيب لاَ يقْبلُ إِلاَّ طَيبا      : (يقال

هـا  إنّ: س متصدقاً، لكنه وسيط في توصيل هذا المال لجهة الخير، ويمكن أن يقال          الوحيد، فهو هنا لي   
  .87"أهـ.صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالكه

فينبغي على المسلم أن يتخلص من هذا المال الحرام بصرفه كله إلى الفقراء والمساكين أو صرفه في       
مستشفى أو إصلاح طريق أو المرافق العامة ونحو ذلـك،          مصالح المسلمين العامة كبناء مدرسة أو       

ولا يحل له أن ينتفع به هو وأهله وعياله، ولا يحل له أن يحتفظ بهذا المال؛ لأنه اكتسبه من طريـق          
  . غير مشروع

  الحج من مال حرام: ةة الرابعالمسأل
]ج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلًا   ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِ   [: إن االله سبحانه وتعالى قال في فريضة الحج       

88 ،
والاستطاعة أن يكون المسلم مستطيعاً ببدنه واجداً من ماله ما يبلغه الحج فاضلاً عن نفقة من تلزمه                

  . حين عودتهإلى نفقته 

وقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج، وإن وهـب لـه                   
  . أجنبي مالاً ليحج به لم يلزمه قبوله إجماعاً

وفي شأن مصدر نفقات الحج، وهل يجوز أن يؤدى بمال حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام، وما               
  . جزائه عن الواجب إذا وقع به؟أمدى صحة الحج و

  :نيفللعلماء في هذه المسألـة قـول

  : القـول الأول
فيه شبهة الحرام، يقع صحيحاً، وتسقط به الفريضة، وإن كـان  إن الحج بمال حرام، أو مغصوب، أو        

وهو قول الجمهور من فقهاء مذاهب الأئمة، أبـى  . على الحاج بالمال الحرام إثم إنفاقه في طاعة االله       
  .89حنيفة، ومالك، والشافعي، ورواية لأحمد مع الكراهة، والظاهرية
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زيارة مكان مخصوص ليس حراماً؛ بل الحرام       إن الحج نفسه الذي هو      :" قال ابن عابدين في حاشيته    
هو إنفاق المال الحرام، ولا تلازم بينهما، كما أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضـاً، وإنمـا                  
الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة؛ لأن الفرض لا يمكن اتصافه بالحرمـة،                 

وكأنه أطلق عليه الحرمـة؛     . ا يحرم من حيث الإنفاق    وهنا كذلك فإن الحج في نفسه مأمور به، وإنم        
  .90..."لأن للمال دخلاً فيه

ونقل :".. كتابه المعيار المعرب، حيث قال     في     الونشريسي المالكي رحمه االله    وعند المالكية، فقد ذكر   
حـج  لا بـأس أن ي    : قال مالك رحمه االله   : قال ابن القاسم  : ابن الحاج، عن كتاب ابن المواز، والعتبية      

  .91"إذا حج بمال مغصوب ضمنه وأجزأه حجه، وهو قول الجمهور: وفي الطراز. بثمن ولد الزنى

صلي في ثـوب    الذي ي : "ورجح القرافي في الفروق صحة الحج بالمال الحرام في مذهب مالك، بقوله           
مغصوب، أو يتوضأ بماء مغصوب، أو يحج بمال حرام، كل هذه المسائل عندنا سواء فـي الـصحة                  

فاً لأحمد، والعلة وما تقدم أن حقيقة المأمور به من الحج والسترة وصورة التطهر، قد وجدت من               خلا
حيث المصلحة لا من حيث الإذن الشرعي، وإذا حصلت حقيقة المأمور به من حيث المـصلحة كـان               

  .92"النهي مجاوراً

 ثوب مغصوب، والوضـوء  الصلاة في الدار المغصوبة، أو في    :" وفي إدرار الشروق لابن الشاط، قال     
  .93"بماء مغصوب، والحج بمال حرام سواء في الصحة عندنا، وعند الشافعية، والحنفية، خلافاً لأحمد

إذا حج بمال حرام، أو راكباً دابة مغصوبة، أثم وصح حجه، وأجـزأه         :" وقال الإمام النووي رحمه االله    
: لا يجزئه، ودليلنا  : أكثر الفقهاء، وقال أحمد   : لأبو حنيفة، ومالك، والعبدري، وبه قا     : عندنا، وبه قال  

  .94"أن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها

أن الحج يصح بالمال الحرام، ولكنه عاص في تصرفه فـي المـال   ": وقال الحطاب في مواهب الجليل   
ونقلـه  .  انتهـى ب مالاً وحج به ضمنه وأجزأه حجه، وهو قول الجمهـور      إذا غص : الحرام، قال سند  
فلو حج بمال حرام، فحجه صحيح عند مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وقـال             : وقال..القرافي وغيره، 

  .95"لا يجزئه، وحجه باطل: ابن حنبل

 ولـم   -وأما من حج بمال حرام، فأنفقه في الحج       : "وصحح ابن حزم الظاهري الحج بمال حرام، فقال       
فهـو إن كـان     : وأما نفقة المال الحرام في الحج وطريقه      : لوقا... فحجه تام  -يتول هو حمله بنفسه   
  .96"عاصياً بذلك فلم يباشر
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. عنه يجزئه مع الكراهة، قاله ابن أبي موسى، واختاره ابن عقيل        : وقيل": قال المرداوي في الإنصاف   
  . 97"وهو الصواب، فيجب بدل المال ديناً في ذمته: قلت. وهو أقوى:  قال الحارثي

لأن المال شـرط   : وأما الحج بالمال المغصوب ففي صحته روايتان، فقيل       : "ي القواعد قال ابن رجب ف   
لوجوبه، وشرط الوجوب كشرط الصحة، ورجح ابن عقيل الصحة، وجعله من القسم الرابـع، ومنـع     
كون المال شرطاً لوجوبه؛ لأنه يجب على القريب بغير مال وليس بشيء، فإنه شرط في حق البعيـد                  

  .98"المحرم شرط في حقّ المرأة دون الرجل، واالله أعلمخاصة، كما أن 

  : القـول الثاني
فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل،      : وبه قال . أن الحج بالمال الحرام أو المغصوب لا يسقط الفريضة        

  .  99والمالكية في قول لهم

.  نص عليـه الحج بمال مغصوب كما قال المصنف والصحيح من المذهب أنه لا يصح       : "قال المرداوي 
باطـل  : قال في الخلاصة. وهو الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره: قال ابن أبي موسى  

قال في الرعاية   . هذا المذهب : قال ابن منجا في شرحه    . باطل على الأظهر  : قال الشارح . على الأصح 
  .100"يبطل في كل عبادة على الأصح: الصغرى والحاوي الصغير

وسئل بعضهم عمن حج بمال حرام، أترى ذلـك مجزيـاً عنـه،         : "كي رحمه االله  قال الونشريسي المال  
أما في مذهبنا فلا يجزئه، وأما في قول الشافعي فذلك جـائز، ويـرد   : ويغرم المال لأصحابه؟، فأجاب   

، فمذهب جماعة مـن المالكيـة، والـشافعية عـدم     بالإجزاءفإذا قلنا . انتهى. المال، ويطيب له حجه   
لقرافي، والقرطبي من أصحابنا ـ المالكية ـ والغزالي، والنووي من الشافعية، قـال     القبول، منهم ا

ورأيت في بعض الكتب عن مالك رحمه االله عدم الإجزاء، وأنه وقـف فـي المـسجد                :  برهان الدين 
أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، من              : الحرام في الحج ونادى   

  .101" حرام فليس له حج؛ أو كلام هذا معناهحج بمال

  .102.."من في يده مال حرام محض، فلا حج عليه، ولا يلزمه كفارة مالية": قال الغزالي

أن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنـى  : ودليلنا: "ووجه ما ذهب إليه الجمهور، كما قال النووي       
  .103"خارج عنها

لأن المال شرط لوجوبه، وشرط الوجوب كـشرط  : "ن رجب ومن ذهب إلى الإبطال، فوجهه كما قال اب       
  . 104"الصحة
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  :والذّي يترجح لدي من أقوال أهل العلم السابقة، الآتي

أن من حج  بمال حرام يعلم حرمته قبل الشروع في الحج، فحجه وعمرته مـردودان عليـه، ولا                   .1
  .يجزيان عن حج وعمرة الإسلام

يعلم أن ماله هذا حرام عند قيامه بالحج، أن حجه صحيح، وعليـه       أن من حج بمال حرام، وهو لا        .2
أن يتخلص من هذا المال، من عينه إن وجد، أو ما يعادله؛ لأن يجب أن لا يكون المال الحرام في                   

  .أي عبادة كانت

  .حكم الانتفاع بالأموال المغسولة في مجال الإنفاق على النفس والأهل: ثانياً
 الحرام لا تجوز شرعاً ومنه المال المغسول، وأن سبيل التخلص منه برده إلـى    علمنا أن حيازة المال   

ملاكه وأصحابه إن كانوا معرفين أو التصدق به؛ لأنه لا سبيل إلى التخلص مـن المـال الحـرام إلا                   
  . بالصدقة به

ن ينفـق   وقد ذهب جمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة إلى أنه يجوز الانتفاع بالمال الحرام فـي أ                
على نفسه منه، بشرط أن يكون هو فقيراً محتاجاً إليه، وكذا من يعولهم، ولم يعـرف مالكـه يـرده                

  .105إليه

الملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز، ثم إن كـان غنيـاً          : "قال الموصلي 
  . 106"تصدق بمثله، وإن كان فقيراً لا يتصدق

وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير؛ بل        :"... الغزالي، فقال  ونقل النووي في المجموع عن    
يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً؛ لأن عيالـه إذا كـانوا فقـراء       
فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنـه أيـضاً       

 ونقلـه   .هذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كمـا قـالوه               فقير، و 
عن معاوية بن أبى سفيان، وغيره من السلف، عـن أحمـد بـن حنبـل، والحـارث              : الغزالي أيضاً 

 هذا المال ورميه في البحر، فلـم يبـق إلا           إتلافالمحاسبي، وغيرهما من أهل الورع؛ لأنه لا يجوز         
  .107"مصالح المسلمين، واالله سبحانه وتعالى أعلمصرفه في 

الأموال التي تجب الصدقة فيها شرعاً للجهل بأربابها كالغصوب       : "وقال ابن رجب الحنبلي في القواعد     
والودائع، لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص، وخرج القاضي جواز الأكل له منهـا           



 وأحكامه الانتفاع بالمال المغسول

 726 

 نقله عنه ابن عقيل في فنونه، وأفتى به الشيخ تقـي الـدين فـي                إذا كان فقيراً على الروايتين، كذا     
  .108"الغاصب الفقير إذا تاب

فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إلـيهم           :"...وقال ابن تيمية رحمه االله    

ون لـه  من هذا المال مقدار حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يك                

  .109"رأس مال، وإن اقترضوا منه شيئًا ليكتسبوا به، ولم يردوا عوض القرض كان أحسن

، وتمـام  )أي المال الحرام ومثله المال المغسول(فطريقُ التخلص منه    : "وقال ابن القيم في زاد المعاد     

فهذا حكـم كـل   التوبة بالصدقة به، فإن كان محتاجاً إليه، فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي،   

  .110"كسب خبيث لِخبث عوضه عيناً كان أو منفعة

إلى أنه لا يجوز للمسلم إذا كان عنده مال من كسب حرام            : عن المحاسبي "ونقل الغزالي في الإحياء،     

  .111.."أن ينفق منه على نفسه أو عياله إذا كان فقيراً

غيرنا مالا نرضاه لأنفسنا، فهو كـذلك  لا نرضى ل: وقول القائل: "وقد رد الغزالي على هذا القول، فقال     

ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه، وللفقير حلال إذ أحله دليل الشرع، وإذا اقتضت المصلحة التحليـل                

إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كـان          : وجب التحليل، وإذا حلّ فقد رضينا له الحلال، ونقول        

لفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله؛ بل هم أولى من            فقيراً، أما عياله وأهله فلا يخفي؛ لأن ا       

يتصدق عليهم، وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير، ولو تصدق به على فقير لجاز                   

  .112"وكذا إذا كان هو الفقير

يالـه  والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن الفقير ينتفع بالمال الحرام بالإنفاق علـى نفـسه أو ع             

  . بالشروط الذي وضعها الفقهاء، إذا كان فقيراً محتاجاً، وكذلك إذا كانت هذه صفة من يعولهم
وإذا تقرر ذلك، فإن الأولى على المسلم الذي حاز المال الحرام بطريقة غير مشروعة، ومن االله عليه              

والانتفاع به بحال، وإن    بالتوبة وأراد أن يتوب إلى االله تعالى منه، أن يتخلص منه، ويتنزه عن أخذه               
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كان فقيراً ومحتاجاً له، ولكن إن اضطر إلى أن ينفق على نفسه أو من هو بصفته ممن يعولهم كـان          
  .، واالله أعلمله ذلك كما سبق بشرط أن يأخذ حاجته وحاجة من يعولهم بلا توسع في ذلك

آخر دعوانـا أن الحمـد الله رب        و. ونسأل االله أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، واليقين فيهما         
  .العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :الخاتمة
والسرقة ، الأموال المغسولة أموال ناتجة من مصادر غير مشروعة ومحرمة شرعاً؛ كبيع المخدرات       -

ل إضـفاء   يتم غسلها أو تبييضها في المؤسسات المالية والمصرفية من أج          .والدعارة ونحو ذلك  
  .الشرعية القانونية عليها وإدخالها في الدورة الاقتصادية وكأنها ناتجة من مصدر مشروع

  غير مـشروعة  نشاطات من   المحصلة إجراء يهدف إلى إخفاء ملكية الأموال        "غسل الأموال "مصطلح  
  .لكي تظهر على أنها أموال نظيفة ومن أصول مشروعة هاوتحويل

شأنها إخفاء أو تمويه حقيقة المال المتحـصل عليـه بطريـق غيـر       غسل الأموال هي عملية من      -
  .مشروع، وجعله يبدو كأنه مال جاء من مصدر مشروع

  .غسل الأموال محرم بموجب النصوص الشرعية -

    .جريمة غسل الأموال جريمة تابعة لجريمة سابقة تعد رافداً لغسل الأموال-

وغسلها يتم عبر عـدة مراحـل   لى أموال المخدرات  ولم تقتصر ع  كثيرة،  المغسولة  مصادر الأموال   -
مـشروعة التـي تـم     التبدأ بالإيداع، فالتغطي وتنتهي بالدمج، وفيها يتم إظهار هذه الأموال غير            

  . غسلها وقطع صلتها بالمصدر الأصلي غير المشروع، وإدخالها في عجلة الاقتصاد

م أصبح في تزايد مـستمر مخيـف كمـا    الحجم الأموال القذرة التي يتم غسلها في مختلف مناطق الع   
  . عن ذلك التقاريرتفادأ

ليس فيه منفعة ترجى، وشره أكثر مـن     مال خبيث،    -اً كان مصدره  أي-) المغسول(لحرام  اأن المال   -
، ونحو ذلـك سـيتحقق مـن    خيره، ولا يظن أن عمليات التنمية، ورفع مستوى الدخل للمواطنين      

 كبير، ومـا هـو إلا تـضليل         القمار، ونحو ذلك، فهذا وهم    ، و خدرات، والربا، والدعارة  أموال الم 
كما أن المكاسب الحـرام كالربـا والرشـوة والقمـار والميـسر         .، وتلبيس على الناس   للمجتمع
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فـضلاً   في جميع شؤونها،     ضررها أشد خطراً على الأمة    متاجرة بالمحرمات ونحو ذلك، فهذه      الو
  .اطلعلى أنها تؤدي إلى أكل أموال الناس بالب

والواجـب  مال خبيث، يحرم على المسلم أن ينتفع به، أو أن يبقيه عنـده،     ) الحرام(المال المغسول   -
 وأن المال الحرام بعـد التوبـة مـن         .على من عند منه أن يتوب إلى االله من إثمه بالتخلص منه           

كـان  النشاط المولد له، وجهل مالكه وتعذر معرفتهم، يجوز أن يوجه في أي مجال خيـري، وإن            
      .خلاف الأولى كما ذهب إليه الجمهور

  :وأما التوصيات الذي يراها الباحث
التشديد في عقوبة من يقترف جريمة غسل الأموال ومحاربتها بلا هوادة لما لها من أضـرار علـى                  

  .الفرد والمجتمع

 مـن  غيرهـا  و ،نوصي بتجريم شرب الخمور والاتجار فيها، والقمار، والتشديد في جريمة الـدعارة           
  . الجرائم التي أباحتها الأنظمة الوضعية أو خففت من أمرها وتساهلت بها

  .نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة في المجتمع

إذ هي الملاذ الآمن مـن الوقايـة   ؛ ها جميعفي نواحي الحياةتطبيق الشريعة الإسلامية أخيراً نوصي ب  
  . وغيرها من الجرائمذه الجريمةكذلك فيها العلاج الحاسم له و،من هذه الجريمة
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  .24ص: 2، وابن عبد البر، التمهيد، ج104ص: 1ابن رجب ، جامع العلوم والحكم، ج: ينظر75 

  ).267: (سورة البقرة، الآية 76

  ).51: (سورة المؤمنون، الآية 77

  ).172: (سورة البقرة، الآية 78
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، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة مـن الكـسب   yأخرجه مسلم في الصحيح، من حديث أبي هريرة  79
  .838، ص)1015: (الطيب وتربيتها، حديث رقم

  .الرسالة: ، طبعة189ص: 6، ج)3672: ( أخرجه أحمد في المسند، حديث رقم80

رواه أحمد ورجال إسناده بعـضهم      : "213ص: 1قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ج     . ضعيف: ديثالح
: 1، وضعفه الألباني، في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، ج       "مستور وأكثرهم ثقات  

هـ، وقال الغزالي، في إحيـاء علـوم        1405 -، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة     28ص
  ".رواه أحمد من حديث ابن مسعود بسند ضعيف" ، 90ص: 2 جالدين،

  .132ص: 2الغزالي، إحياء علوم الدين، ج: ينظر 81

  .24ص: 2ابن عبد البر، التمهيد، ج: ينظر 82

  .104ص: 1ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ج: ينظر 83

  .597و596ص: 28ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: ينظر 84

  .104ص: 1، وابن رجب، جامع العلوم والحكم، ج351ص: 9، جالنووي، المجموع: ينظر 85

  .)80( برقم، تقدم تخريجه 86

  . وما بعدها448ص: 3ج القرضاوي، الفتاوى المعاصرة،يوسف . د: ينظر87 

  ).97: (سورة آل عمران، الآية 88

: 1، ج ..، والونشريسي، المعيـار المعـرب     456ص: 2ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج     : ينظر89 
، وابـن   152ص: 6، والمرداوي، الإنـصاف، ج    63و62ص: 7، والنووي، المجموع، ج   440ص

  .187ص: 7حزم، المحلى،ج

  .  456ص: 2ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج: ينظر 90

  .440ص: 1، ج..الونشريسي، المعيار المعرب: ينظر 91

  .151ص: 2 ج،القرافي، الفروق: ينظر92 
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  .150ص: 2ج، لى أنواء البروق مع كتاب الفروق للقرافيابن الشاط، إدرار الشروق ع: ينظر93 

  .63و62ص: 7النووي، المجموع، ج: ينظر 94

  .497ص: 3الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج: ينظر 95

  .187ص: 7ابن حزم، المحلى، ج: ينظر 96

  .152ص: 6المرداوي، الإنصاف، ج: ينظر 97

  .14ص: 1 ج،ابن رجب، القواعد: ينظر98 

  .14ص: 1، وابن رجب، القواعد، ج439ص: 1يسي، المعيار المعرب، جالونشر: ينظر99 

  .151ص: 6المرداوي، الإنصاف، ج: ينظر 100
: 3، والحطاب الرعيني، مواهـب الجليـل، ج       439ص: 1الونشريسي، المعيار المعرب، ج   : ينظر 101

  . 498ص
  .134ص: 2الغزالي، إحياء علوم الدين، ج: ينظر 102
  .63و62 ص:7النووي، المجموع، ج: ينظر103 
  .14ص: 1ابن رجب، القواعد، ج: ينظر104 
: 9 والنووي، المجمـوع، ج    ،61ص: 3ابن مودود الموصللي، الاختيار لتعليل المختار، ج      : ينظر 105

  .143ص: 1ج، ، ابن رجب، القواعد الفقهية132ص: 2، والغزالي، إحياء علوم الدين، ج351ص
  .61ص: 3الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج: ينظر 106
  .351ص: 9النووي، المجموع، ج: ينظر 107
  .143ص: 1ابن رجب، القواعد الفقهية، ج: ينظر 108
  .309ص: 29ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: ينظر 109
  .779ص: 5 ج،ابن القيم، زاد المعاد: ينظر110 
  .132ص: 2، والغزالي، إحياء علوم الدين، ج351ص: 9النووي، المجموع، ج: ينظر 111
  .132ص: 2، إحياء علوم الدين، جالغزالي: ينظر 112
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  المصادر والمراجع
 

 أبو سمرة، محمد، غسيل الأموال بين الحقيقة والخيال، دار المكتبـات الوطنيـة، عمـان، الأردن،        -
  .م1997الطبعة الأولى، 

محمد الزحيلي، وآخرين، حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، سلسلة كتـاب الأمـة، العـدد     .  د -
  . السنة الثانية والعشرون-هـ 1423، محرم )87(

  .مجمع اللغة العربية/ دار الدعوة، تحقيق: إبراهيم مصطفى وآخرين، المعجم الوسيط، دار النشر-

م، 1979-هـ1399 بيروت، -، المكتبة العلمية  680ص: 3ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج      -
  .طاهر الزاوي: تحقيق

/ اء البروق مع كتاب الفروق للقرافي، دار الكتب العلمية، بيروتابن الشاط، إدرار الشروق على أنو     -
  .م1998هـ، 1418-لبنان، الطبعة الأولى

السابعة :  مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة     -ابن القيم، زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، بيروت        -
 . م1994هـ، 1415، والعشرون

 -محمد عبد القادر عطا، الطبعـة الأولـى      : لعلمية، المحقق ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، دار الكتب ا      -
  . م1987هـ، 1408

 -أنور البـاز : م، المحقق2005هـ،1426 -ابن تيمية، مجموع الفتاوى، دار الوفاء، الطبعة الثالثة     -
  .عامر الجزار

  . محب الدين الخطيب: هـ، تحقيق1379 بيروت، -ابن حجر، فتح الباري، دار المعرفة-

  .المحلى،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعابن حزم، -

  .م1999 مكة المكرمة، الطبعة الثانية،-ابن رجب، القواعد الفقهية، مكتبة نزار مصطفى الباز-

  .هـ1408 بيروت، الطبعة الأولى، –ابن رجب، جامع العلوم والحكم، دار المعرفة -
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 ـ1408-لبنان، الطبعـة الثانيـة   / تابن رشد، البيان والتحصيل ، دار الغرب الإسلامي، بيرو        - -هـ
  .محمد حجي. د: م، تحقيق1988

  .2000هـ،1421- بيروت-ابن عابدين، حاشية رد المختار ، دار الفكر-

مصطفى بن : ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، مؤسسة القرطبة، المحقق       -
  .أحمد العلوي، و محمد عبد الكبير البكري

: م، الطبعة الثانية، تحقيق   1999 -هـ1420 بيروت،   -فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الجيل     ابن  -
 . عبد السلام محمد هارون

  .ابن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي-

  .هـ، تحقيق هلال مصيلحي هلال1402ابن مفلح، كشاف القناع، دار الفكر، بيروت، -

  . بيروت، الطبعة الأولى–العرب، دار صادرابن منظور، لسان -

  .ابن مودود الموصللي، الاختيار لتعليل المختار، دار المعرفة، بيروت-

  . م1980هـ،1400ابنِ نجيم، الأشباه والنَّظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبعة،-

  . بيروت، الطبعة الثانية-ابن نجيم، البحر الرائق، دار المعرفة-

موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة، دار السلام، الرياض، الطبعة و داود، سنن أبي داود، أب-
  . م2000-الثالثة

  . الرياض–مكتبة المعارف : الألباني، السلسلة الصحيحة، طبعة-

 -الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة-
  .هـ1405

  .م، الطبعة الثانية1996- بيروت-البهوتي، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب-

موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة، دار السلام، الرياض، الطبعة الترمذي، جامع الترمذي، -
  .  م2000-الثالثة
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د،  جامعة الإمـام محمـد بـن سـعو         - رسالة دكتوراه غير منشورة    -الثنيان، أحكام غسل الأموال   -
  .م2006هـ، 1427 -السعودية/ الرياض

م، 2003هــ،   1423طبعـة خاصـة،     : الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، دار عالم الكتب، الطبعة       -
  .زكريا عميرات: المحقق

  .محمد عليش: الدسوقي، حاشية الدسوقي، دار الفكر، بيروت، تحقيق-

  .م1989هـ،1409-بعة الثانية، دار القلم، دمشق، الطأحمد، شرح القواعد الفقهية، الزرقا-

، الطبعـة   1405 - الكويـت  -الزركشي، المنثور في القواعد، وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية        -
 .تيسير محمود. د: الثانية، تحقيق

هـ، الطبعـة   1405 - الكويت -الزركشي، المنثور في القواعد، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية       -
  .ق محمودتيسير فائ. د: الثانية، تحقيق

، دار الزركلي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين          -
   .م1980 الطبعة الخامسة -، بيروتالعلم للملايين

السميرات، عبد محمود هلال، عمليات غسيل الأمـوال، دار النفـائس، الأردن، الطبعـة الأولـى،                -
  .م2009هـ،1429

   .هـ، الطبعة الأولى1403- بيروت-شباه والنظائر، دار الكتب العلميةالسيوطي، الأ-

  . بيروت-الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة -

  .   بيروت–الفيومي، المصباح المنير، المكتبة العلمية -

  .م، تحقيق محمد حجي1994القرافي، الذخيرة، دار الغرب، بيروت، -

  .م، تحقيق خليل المنصور1998هـ، 1418علمية، بيروت، القرافي، الفروق، دار الكتب ال-

: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربيـة الـسعودية، الطبعـة        -
  .هشام سمير البخاري: م، المحقق2003هـ، 1423



 وأحكامه الانتفاع بالمال المغسول

 740 

  

يـة والـدعوة    إدارة البحـوث العلم   : المباركفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الناشر      -
  .م1984هـ،1404 بنارس الهند، الطبعة الثالثة، - الجامعة السلفية-والإفتاء

هــ،  1419 -المرداوي، الإنصاف، دار إحياء التراث العربي، بيروت ــ لبنان، الطبعـة الأولـى       -
  .محمد حامد الفقي: تحقيق

م، 2000هــ، 1421 -مكتبة الرشد، الريـاض   المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه،        -
  .عبد الرحمن الجبرين، وآخرين. د: تحقيق

  .، دار الفكر شرح المهذبالنووي، المجموع-

-مصر/ الهادي السعيد عرفة، غسيل الأموال بين الحرام والحلال، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة         -
  .م1997

  . هـ1412 -الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت -

الونشريسي، المعيار المعرب، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، الربـاط،            -
  .م1981هـ،1401-ودار الغرب الإسلامي، بيروت

- القـاهرة، الطبعـة الثانيـة   -باشا، محمد قدوري، مرشد الحيران، دار الفرجاني، مصر الجديـدة  -
  .م1983هـ، 1403

ال نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتـصادية، مكتبـة    العمري، جريمة غسل الأمو   . د-
  . م2000هـ، 1421-العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى

  .م2000-القرضاوي، الفتاوى المعاصرة، المكتب الإسلامي، دمشق. د-

  .م1999 هـ،1420عباس أحمد الباز، أحكام المال الحرام، دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية،. د-

 - حلقة نقـاش   -عبد االله بن مرزوق العتيبي، غسل الأموال، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية           . د-
  .م27-6-2009

علي أبو البصل، غسيل الأموال في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلـة كليـة الدراسـات                 . د-
  .م2003هـ، 1424-)25( العدد - دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة-الإسلامية والعربية
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هـ، 1417-علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى          . د-
  .م1996

 . على الإنترنت- بحث منشور-محمد النجدات محمد، غسيل الأموال في الشريعة. د-

 لبنان، الطبعة –س، بيروتحامد قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائ  . محمد رواس قلعه جي، ود    . د-
  .م1985،  ه1405 -الأولى

محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الـشريعة الإسـلامية، مؤسـسة الرسـالة،              . د-
  .هـ1412-بيروت، الطبعة السادسة

محمد فتحي عيد، مكافحة جرائم غسل الأموال، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة، الريـاض،               . د-
  .م2007هـ، 1428

محمد محيي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الريـاض،              . د-
 . هـ1425-الطبعة الأولى

هــ،  1414 -22/يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيـروت، لبنـان، طبعـة           . د-
  .م1994

-ر للجامعات، الطبعـة الأولـى     عطية فياض، جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، دار النش         .د-
 .م2004هـ، 1425

عوض محمد محيي الدين، مخاطر غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني، الأمن والحياة، أكاديمية             .د-
  .هـ1419، )188(نايف للعلوم الأمنية، الرياض، العدد 

يـاض،  عيد، محمد فتحي، الإجرام المعاصـر، أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، الر                .د-
 . م1999هـ،1419

سعود الغامدي، رسالة ماجستير، جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والاتفاقيـات الدوليـة،              -
  .م2005هـ، 1426جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

  . م1986هـ، 1406-سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة العدلية، الطبعة الثالثة-
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-لحديث الشريف الكتب الستة، دار السلام، الرياض، الطبعـة الثالثـة          صحيح البخاري، موسوعة ا   -
  .   م2000

-صحيح مسلم، موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة، دار الـسلام، الريـاض، الطبعـة الثالثـة     -
  .   م2000

عطير، عبد القادر، سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولـى،           -
  .م1996

عبد الحميـد هنـداوي، دار   : علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق         -
  .م2000الكتب العلمية، بيروت،

  .هـ1417جمادي الآخرة، ) 169( العدد-مجلة الأمن والحياة-

  .هـ1398دار الفكر، بيروت، بن يوسف العبدري، التاج والإكليل، محمد -

شعيب : م المحقق1999هـ ، 1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ن حنبل، مسند الإمام أحمد ب-
  .الأرنؤوط وآخرون

هــ،  1421- الرياض، الطبعة الثالثة   - الكتب الستة، طبعة دار السلام     -موسوعة الحديث الشريف  -
  .م2000
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